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Source
Revue : الإشعاع | N° : 27 | Page : 193

Résumé en français

La Cour Suprême a cassé un arrêt ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale commerciale,
reprochant  au  juge  de  l’exequatur  de  ne  pas  avoir  répondu à  un  moyen essentiel  soulevé  par  le
demandeur. Ce moyen portait sur la nullité de la clause compromissoire pour non-respect des formes
prescrites par l’article  309,  alinéa 2 du Code de procédure civile  (CPC),  à  savoir  l’exigence d’une
rédaction manuscrite et d’une signature spécifique de toutes les parties.

Le demandeur en cassation avait fait valoir que la clause compromissoire était incluse dans un contrat
commercial de cession d’actions et que, conformément à l’article 321 du CPC, le juge de l’exequatur
devait s’assurer que la sentence n’était pas viciée par une nullité d’ordre public.

La Cour Suprême a jugé que l’absence de réponse de la cour d’appel à ce moyen, pourtant fondamental
et soulevé régulièrement, constituait un défaut de motivation équivalent à son absence, entraînant la
cassation de l’arrêt et le renvoi de l’affaire devant la même cour d’appel pour un nouvel examen.
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Résumé en arabe

عدم جواب محمة الإستيناف عن دفع الطاعن أمام محمة الإستيناف بأن شرط التحيم متعلق بعقد بيع تجاري، وبأنه كان يتعين أن
يتب بخط اليد ويوقع عليه بصفة خاصة من جميع الأطراف تحت طائلة البطلان عملا  بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 309 من
ق.م.م، يون معه قرارها  ناقص  التعليل  الموازي  لانعدامه وعرضة  للنقض، إذ أن الفصل 321 من ق.م.م يلزم رئيس المحمة الذي

يبت ف طلب تذييل حم  المحمين  بالصيغة  التنفيذية التأكد من أن الحم غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام.

Texte intégral

القرار عدد 1484، الصادر عن المجلس الأعل ف 04/10/2000،  بالملف التجاري 1819/96
باسم جلالة الملك

.إن الغرفة التجارية ـ القسم الأول ـ من المجلس الأعل
ف جلستها العلنية أصدرت القرار الآت نصه:

بين:
لحلو حميد، الساكن بزنقة عقبة بن نافع ـ رقم 30 ـ مناس.

نائبه الأستاذ حميد الأندلس المحام بادار البيضاء والمقبول لدى المجلس الأعل……..الطالب.
.ـ الزيزي عبد العال وبين: الزيزي محمد ـ الزيزي الم

الساكنين بمطحنة بدر الح الصناع زاوية الزنقتين 183 و184 القنيطرة…………….المطلوبين.
الوقــائع

بناء عل العريضة المرفوعة بتاريخ 03/11/95 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ حميد الأندلس والرامية إل نقض
قرار محمة الإستيناف بالقنيطرة الصادر بتاريخ 10/10/95 ف الملف عدد 3169/93.

وبناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف.
وبناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1974.

.13/09/2000 والإبلاغ الصادر ف الأمر بالتخل عل وبناء
وبناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/10/2000.

وبناء عل المناداة عل الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة زبيدة تلانت لتقريرها

وبعد والإستماع إل ملاحظات المحام العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقاً للقانون

:شأن الوسيلة الأول ف
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استينافية القنيطرة  بتاريخ 10/10/1995 ف الملف عدد 3169/93
تحت عدد 2295 أن السادة  الزيزي  الم  ومحمد  وعبد  العل  تقدموا  بمقال  للسيد  رئيس  المحمة الإبتدائية بالقنيطرة 26 غشت
1993 يعرضون فيه أنه سبق للسيد رئيس  ابتدائية  القنيطرة  أن  عين  السيدين  محمد  مشيش  العلم وعبدالريم سيد كمحمين 
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بمقتض الأمر الصادر  بتاريخ  13/05/1993 ملف  مختلف  عدد 947/93  قصد  التوفيق بينهم وبين مجموعة الحاج حميد لحلو حول
الإتفاقية  المبرمة يوم 05/04/1993 وأن المحمين أصدرا حماً بتاريخ 19/08/1993 ملتمسين إسناداً لمقتضيات الفصل 320 من
قانون المسطرة المدنية الأمر  بتذييل  حم  المحمين بالصيغة  التنفيذية. فأصدر السيد نائب رئيس المحمة أمراً وفق الطلب استأنفه

السيد لحلو الحاج  حميد  فأيدت  المحمة الإستينافية الأمر المستأنف.
حيث ينع الطاعن عل القرار المطعون فيه عدم الجواب عل دفع أساس أثير بصورة نظامية: نقصان التعليل الموازي لانعدامه، خرق 
الفصلين 309 و321 من  ق.م.م،  وعدم  الإرتاز عل  أساس .  ذلك  أنه  أثار  أمام  محمة الإستئناف أن شرط التحيم ورد ضمن 
بمقتضيات  الفصل 309 من قانون المسطرة المدنية ف شركتين تجاريتين وكان يتعين عملا تجارياً لتعلقه ببيع أسهم ف عقد  يعد عملا
فقرته الثانية وتحت طائلة البطلان أن يون شرط التحيم متوباً بخط اليد  وموقعاً  عليه بصفة خاصة من لدن جميع الأطراف، إذ أن
شرط التحيم ورد ضمن العقد المطبوع بالآلة الاتبة وليس بخط اليد، ولم يوقع عليه بصفة خاصة. والقاض المانح  للصيغة  التنفيذية 
ف  غيبة  الأطراف كانت لديه كافة العناصر الت تمنه من الوقوف عل حقيقة بطلان شرط التحيم واستناداً  للفصل 321 من ق.م.م
الذي  يوجب عليه التأكد من أن قرار المحمين غير معيب بالبطلان المتعلق بالنظام العام، إلا أن المحمة الإستينافية لم تناقش الدفع
المثار بمستنتجاته التابية  والمرافعة  الشفوية  رغم إشارتها له  عند عرضها لأسباب  الطعن. وذلك الإهمال لا يمن  أن  يحمل عل أنه
رفض ضمن  للدفع، لأن ذلك  مشروط بشروط غير متوفرة ف النازلة، وكان يتعين إبراز أسباب الرفض سواء تعلقت بطبيعة العقد أو

بطبيعة البطلان.
حيث أثار الطاعن ضمن مذكرته الجوابية الإستئنافية المودعة بتابة الضبط بتاريخ 09/06/1994 أن شرط التحيم ورد ضمن عقد بيع
مجموعة الزيزي لفائدة مجموعة لحلو لافة أسهمها ف شركت بدر وكينل سويت  وأن  البيع  تجاري وكان يتعين عملا بمقتضيات
الفصل 309 ف فقرته الثانية  أن  يتب شرط التحيم بخط اليد ويوقع عليه بصفة خاصة من جميع الأطراف تحت طائلة البطلان، إلا أن
المحمة مصدرة  القرار المطعون فيه لم تتعرض لذلك الدفع ولم تناقشه مع أن الفصل 321 من ق.م.م يلزم السيد رئيس المحمة
الذي  يبت  ف  طلب  تذييل حم  المحمين بالصيغة التنفيذية التأكد من أن الحم غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام  العام،  مما 

يون  معه  القرار  ناقص التعليل  الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية عل نفس المحمة للبت فيها.

لهذه الأســـباب
قض المجلس الأعل بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية عل نفس المحمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وه متركبة من

هيئة أخرى وعل المطلوبين ف النقض الصائر.
كما قرر إثبات حمه هذا بسجلات المحمة المذكورة إثر الحم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة  الجلسات  العادية  بالمجلس  الأعل  بالرباط وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد  بنان  والمستشارين  السادة :  زبيدة   تلانت  مقررة   وعبد الطيف مشبال والباتول

الناصري وعبد الرحمان المزور،  وبمحضر المحام العام السيدة فاطمة  الحلاق  وبمساعدة  كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
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